بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

تكلمنا فيما سبق عن  بعض الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية والرافعية والمانعية، وقلنا إن هذه الأمور تارة ينظر إليها باعتبارها شرط وسبب للأمر التكويني الخارجي، ومن الواضح أن الأمور التكوينية خارجاً لا دخل للجعل الشرعي في تحققها، وهذا خارج عن محل النزاع ولذا أورد الماتن عبارة عن الآغا ضياء الدين العراقي رحمه الله: أن هذه الأمور من الأمور الحقيقية غير التابعة للجعل التكويني فضلاً عن الجعل التشريعي، وقد فسر الماتن كلام المحقق العراقي( قدس سره) بما حاصله:أي أنها غير تابعة للجعل المستقل لا تكويناً ولا تشريعاً،إن هذه الأشياء الخارجية، أي السبب بالمسبب الخارجي، والشرط بالمشروط الخارجي، والمانع للممتنع به خارجاً، هذه الأمور ليست بمجعولة لا تكويناً ولا تشريعاً، أي ليست مجعولة بجعل مستقل، وإلا فإن من المعلوم أن الجعل التكويني من قبل الله تبارك وتعالى الذي هو الموجد أو الإنسان وهو الفاعل والعلة لإيجاد بعض الأشياء، فإن هناك شرائط للأشياء في سلسلة تحققها وإيجادها، لابد أن يتوافر الشرط وأن يلحق الجاعل توافر هذا الشرط حتى يقوم بالجعل ، وقد أشير إلى ذلك مفصلاً في الأبحاث الفلسفية العقلية من أن المشروط عدم عند عدم شرطه، بعد ذلك قسم الماتن الكلام إلى قسمين،القسم الأول:  أن هذه الأمور تارة ترجع إلى التكليف,والقسم الثاني: ترجع إلى المكلف به، التكليف المراد به هنا الحكم، وضرب لذلك بعض الأمثلة حيث قال:كسببية الاستطاعة لوجوب الحج،بحيث يمكن جعل الاستطاعة سبباً ويمكن جعلها شرطاً على حد سواء, وجعل الاستطاعة سبباً هذا يقتضي أن الحكم لا يكون فعلياً إلا بعد تحقق الاستطاعة, وشرطية البلوغ لتكليف الإنسان أو لنفوذ عقده، باعتبار إن عقد الصبي مورد خلاف بين الفقهاء، ومانعية الحيض من ممارسة الأعمال المشروطة بالطهارة، فذكر الماتن بعض الأحكام التكليفية وبعض الأحكام الوضعية، كالعقد للزوجية فهذا حكم وضعي، أي العقد سبب لتحقق الزوجية، فالعقد سبب لتحقق الحكم الوضعي، أما شرطية البلوغ لتكليف الإنسان فهذا سبب لحكم تكليفي، أو لنفوذ عقده سبب لحكم وضعي، ومانعية الحيض من وجوب الصلاة هذا حكم تكليفي، كذلك الرهن يمنع من نفوذ العقد ، أي أنت في الحقيقة لا يستطيع المالك أن يبيع ما رهنه،# الذي قلناه في أبحاث العام الماضي بأن هذا محدودية الملكية، الملكية صارت محدودة، وأعطانا أمثلة أخرى بلحاظ المكلف به، قال كسبية الوضوء والغسل للطهارة، هذا حكم وضعي، وشرطية الستر للصلاة هذا حكم تكليفي، مانعية النجاسة من الصلاة وضعي، قاطعية الكلام للصلاة تكليفي، ثم ذكر الآراء في ذلك الرأي الأول قلنا للشيخ الأعظم، أن هذه الأمور منتزعة من التكليف، وما قاله الشيخ الأعظم أصبح مشهوراً، أي الرأي المشهور قبل صاحب الكفاية  هو أن هذه الأمور منتزعة من التكليف، بعد صاحب الكفاية باعتبار الإشكال الذي أوردناه بالأمس الماضي، أصبحت غير ذلك، هذه الأمور لا يقول الأصوليون بأنها من الأمور الانتزاعية، أي أن الشارع جعل الحكم التكليفي ونحن انتزعنا الشرطية والجزئية والسببية من الحكم التكليفي، لإشكال الدور الذي أورده الآخوند (رحمه الله) والرأي الثاني الذي أورده الماتن هو رأي المحقق الأعرجي، ورأي الآغا ضياء، ما هو هذا الرأي؟ أنه يوجد جعلان مستقلان، أحدهما مستقل عن الآخر، جعل للحكم التكليفي وجعل آخر للحكم الوضعي، وقال المحقق الأعرجي (يرحمه الله) إنه لا معنى للقول بانتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي، نقرأ قوله: قال فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع من الصلاة، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفاً وهو إيجاب الصلاة عند الزوال، تحريم الصلاة عند الحيض، كما أن قوله تعالى: (أقم الصلاة) حكم تكليفي، (أقم، لدلوك الشمس) لكن اقترن بحكم وضعي، بالدلوك، وكذلك دعي الصلاة أيام أقرائك أيضاً حكم تكليفي، دعي اتركي نهي، لكنه اقترن بحكم وضعي، ولذلك قال خطاب تكليفي وإن استتبع وضعاً وهو كون الدلوك سبباً والإقراء مانعاً، هكذا قال المحقق الأعرجي.
والحاصل: أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم على نحو الاستقلال، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاة الآخر بجعل مستقل واحتساب الآخر في عداد الأحكام، هذا لابد أن تضعوا تحته خطاً، يعني في عداد الأحكام التكليفية أو الوضعية، لأن كلاً منهما منظور للجاعل في مرحلة جعله، ولم يجعل الجاعل الحكم التكليفي فانتزع منه الوضعي أو العكس، وهكذا سار على هذا الطريق بعض الأعيان المحققين الذي قلنا يراد به الآغا ضياء، قال: لابد من البناء على جعلهما معاً بجعل واحد من دون وجه لدعوى انتزاعية أحدهما من الآخر وكون أحدهما هو المختص بالجعل، يعني أن كلاً منهما مجعول على حدة.

أما ما هي مناقشة الماتن لهذه النظرية؟ 

خلاصة المناقشة: 

واحد: أن التكليف والوضع كلاهما من الأمور الاعتبارية، نسلم، هو القدر المتيقن لا يقول التكليف والوضع، بل يقول التكليف من الأمور الاعتباية، والأمور الاعتبارية حتماً تحتاج إلى جعل، ولكن الجعل للأمر الاعتباري لا يكون اعتباطاً، لابد من ترتب أثرٍ على الجعل، جعل من دون أن يترتب عليه أثر لا معنى له، يصبح لغواً، لذا هنا لابد أن نلحظ هل الأثر يترتب على الجعل للحكم التكليفي أو الأثر يترتب على الجعل للحكم الوضعي، أو لا يتحقق الأثر إلا بجعل مستقل لكل منهما؟ 
فإذا كان الأثر يترتب بجعل أحدهما دون الآخر صار هو المجعول دون عدله، أما إذا كان الأثر لا يترتب إلى بجعل مستقل لكل منهما أصبحت نظرية المحقق الأعرجي والآغا ضياء سليمة وصحيحة، لأن الجعل يستحيل أن يكون بلا أثر يترتب عليه، من هنا يقول لابد أن نلحظ على أي منهما، على الحكم التكليفي يترتب أثر أو الحكم الوضعي، فإن كان الأثر يترتب على أحدهما دون عدله جعلناه مورداً للجعل، وكان الآخر منتزعاً منه وفي طوله من حيث الرتبة، وإن كان الأثر لا يترتب إلا بجعل مستقل لكل منهما، النظرية المتقدمة سليمة وصحيحة، من هنا قال إذا لاحظنا أي إذا نظرنا إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث ترتب الأثر، سوف نلحظ أن هذا الجعل الذي هو من الأمور الاعتبارية والآثار بالأساس، يعني مورد توجه الشارع في الأساس هي الأحكام التكليفية، فتكون الأحكام الوضعية منتزعة ولا مجال للقول بأن الشارع كان محل نظره بادئ ذي بدئ، أولاً وبالذات إذا صح التعبير هو الحكم الوضعي، وانتزع الحكم التكليفي من الحكم الوضعي، وقرأنا العبارة الجميلة التي أوردها الماتن، ولذلك قال: ولا مجال للقول، يعني للقول بأن الجعل تعلق بالحكم الوضعي مثلاً، لعدم ترتب الحكم على السبية الجعلية لا تكويناً ولا تشريعاً، لماذا قال لا يترتب تكويناً؟ لأن هذا جعل، عالم الاعتبار، فلو جعل عالم الاعتبار السببية، هل يترتب عليه الحكم مباشرة تكويناً ويصير أثراً تكوينياً لجعل السببية للحكم التكليفي، هل نتعقل ذلك؟ مستحيل لأن الشيء التكويني لا يترتب إلاّ على أمر وأثر تكويني، لا على علة اعتبارية و هو شيء تكويني، وهذا الكلام في مناقشة وتأمل، ويحتاج إلى بحث أدق من هذا، وهذا على ما نقول ظاهر الحال، ولكن من حيث الدقة العقلية أنا قليلاً أفتح لكم كوة صغيرة ونافذة ترون منها كيف لا يترتب الأمر التكويني على الأمر الوضعي، يعني هذه الدقة العقلية  الماتن لم يلامس شغاف الدقة العقلية، يعني مرّ على هذا المطلب مرور الكرام، وإلا نحن طبعاً نتعقل أن يكون الأمر التكويني يترتب على الجعل الاعتباري، لأن الجعل الاعتباري هو بـ (كن) افعل، يترتب عليه آثار تكوينية كثيرة (افعل)، وليس أن الأثر التكويني لا يترتب بشكل وبآخر، لأن هذا أمر اعتباري.

فهذا المطلب كما قلت لكم مروا عليه مرور الكرام، لأن بحثه بالدقة العقلية يدخلنا في تفصيلات وبحوث، فنحن نقبله كما يقولون كأصل موضوعي، وإلا البحث أعمق من ذلك.
فلامتناع التركب التكويني بين الجعليات، أمر جعلي لا يمكن أن يترتب عليه، وأما بالنسبة للشارع فقلت فيه بحث وكلام، وبالنسبة للأمور الجعلية فأيضاً قد تترتب عليها أشياء تكوينية، أي شيء اعتباري يترتب عليه بعض الآثار التكوينية، هذا أمر لا نريد أن ندخل فيه.

والالتزام بترتب التكليف عليها رأساً، إن قلت:  جعل الحكم الوضعي ولم يترتب عليه الحكم الشرعي تكويناً، بل ترتب عليه الحكم الشرعي تشريعاً وليس تكويناً، يقول: هذا لانقدر أن نقوله، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي لا نقدر أن نقول أنه من جعل السببية، قال جعلت السببية، أو مثلاً جعلت الشرطية، كجعلتك مستطيعاً، فيترتب الحكم التشريعي وهو وجوب الحج، ولكن يحتاج هذا الوجوب إلى تكليف يصدر من الشارع.

قال الماتن: والالتزام بترتب التكليف عليه رأساً بلا توسط الجعل مع كونه خروجاً عن المدعى، لأن المدعى أن هذه الأحكام الشرعية أحكام مجعولة للشارع فكيف أصبحت تترتب على الحكم الوضعي دون جعل؟ هذا خروج عن المدعى، وبالإضافة إلى خروجه عن المدعى فهو مخالف للمرتكزات العقلائية بتبعية تكاليف المولى لأوامره ونواهيه، أي لجعله.

وأما الثاني، فلأن الترتب التشريعي بين الأمرين الجعليين، فقد قلت لا، فالمولى جعل الحكم الوضعي وترتب عليه تشريعاً حكم تكليفي، ماذا في هذا؟ يقول لا نقدر أن نقول بهذا، لأنه فرع إمكانية التفكيك بينهما، والمقام ليس من هذه، فهذه كبرى مسلمة عندهم وكأصل موضوعي، المقام صغروياً ليس من موارد ومصاديق هذه الكبرى.
قال الماتن: وأما الثاني فلأن ترتب التشريعي بين الأمرين الجعليين فرع إمكان التفكيك بينهما، كالزوجية وجواز الاستمتاع، لبداهة تعذر ذلك في المقام، فلانقدر أن نفكك بين الشرط والمشروط خارجاً، فالزوجية يمكن التفكيك بينها وبين الاستمتاع كما إذا كانت في حال الإحرام.

كما لا مجال للثاني بظهور الأدلة طبقاً للمرتكزات العقلائية والعرفية في جعل الحكم، فيفهم أن الحكم الشرعي مجعول بنفسه، وأن هذه الأحكام التكليفية هي مورد النظر المباشري للشارع، وحتى للموالي العرفيين، فنظرهم منصب ومتوجه، (قم بكذا، ودع كذا).

فهذه التي يترتب عليها حكم العقل، بوجوب الطاعة وبحرمة المعصية، إذاً يتعين القول بأن الله تبارك وتعالى جعل الأحكام التكليفية وانتزعت منها الأحكام الوضعية (شرطية وسببية ومانعية ورافعية وما إلى ذلك من أمور).

كان هذا هو خلاصة التشقيق في جعلنا ندرك محل وموئل النظرية، وكيف نتعرف على محل النظرية؟ ومورد الجعل ما هو؟ هل هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ من ناحية هذا التشقيق تعرفنا على أن الجعل تعلق بالحكم التكليفي، وأن الحكم الوضعي ليس هو بمورد الجعل، بل مورد الجعل وموئله هو الحكم التكليفي.

قال الماتن: فالمتعين الثالث وهو اتصاف الجعل الاعتباري بالحكم وكون السببية والشرطية ونحوهما، هذه من الأمور الانتزاعية، ولا نقول بأن الشرطية والحكم المشروط بهذه الشرطية من حيث المفهوم واحداً، فواضح لأن الحكم هذا التكليفي يتغاير مع الشرطية كحكم وضعي في المفهوم، فلا نستطيع القول بأنهما يتحدان مفهوماً، لأن أحدهما حتماً يتغاير مع الآخر.

قال الماتن: لبداهة تباين المفهوم بينهما، وأيضاً هنا معنى دقيق، ولا بمعنى كونها (هذه الأحكام الوضعية) منتزعة من الحكم بنفسه.

فما معنى قولنا: (منتزعة من الحكم بنفسه)؟

ليس أننا انتزعنا السببية والشرطية من نفس هذا الحكم (افعل، صل، حج)، بل إذا أردنا أن نعرف من أين انتزعت فلننظر إلى أنحاء الإضافات، فإننا قلنا سابقاً: إن هذه الإضافات انتزعت العلية من العلة والمعلول، والشرطية من الشرط والمشروط، والسببية من السبب والمسبب، والمانعية من المانع والممتنع به، والرافعية....وهكذا.
قال الماتن: ولا بمعنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه، لأنها إضافة قائمة بالحكم وبالسبب، أي بالإثنين، فلما نقول هذه من الأمور الانتزاعية، فحتى لا يأتينا إشكال الآخوند، فهذا ليس بحث....حتى يدفع به إشكال الآخوند، لأنه إذا كانت هذه منتزعة من نفس الحكم التكليفي وهي متأخرة عنه، والمنتزع متأخر عن المنتزع منه، والمفروض أنها سبب، والسبب لابد أن يكون متقدماً، فيلزم الدور، فحتى يتخلص أتى بهذه النقطة، فهذه الفذلكة سوف يدفع بها إشكال الآخوند.

قال الماتن: منتزعة من خصوصية جعله المتضمن للترتب بينهما (الشرط والمشروط، السبب والمسبب) والمستفاد من (صل أو حج) كبرى، ومجرد انتزاعها من الخطاب (هذا الكبروي) والجعل المتضمنين للتكليف الشرعي، كما سبق من بعض الأعيان المحققين الذي هو الآغا ضياء، لايقتضي وجود جعل للحكم الوضعي كجعل للحكم التكليفي، يتماثلان، لأن أحدهما يتغاير مع الآخر، فلا يقتضي جعلها اعتباراً، (مثله) مثل جعل الحكم التكليفي اعتباراً، لما تقدم في الأمر الرابع الذي أشرنا إليه آنفاً، من أن الأمور الانتزاعية ليس لها وجود خارجي أو اعتباري في قبال منشأ انتزاعها، إذاً ما هو موجود بالأمور الاعتبارية؟ منشأ الانتزاع، نعم قلنا هي ليست كأنياب الأغوال، فهناك خصوصية، ولكن ليس هناك وجود في عالم التحقق والثبوت والعينية، وليس لها وجود في عالم الاعتبار، لكن لها منشأ انتزاع، فهذا هو معنى قولهم: أن الأمر الانتزاعي موجود بوجود منشأ انتزاعه.

قال الماتن: بل ليس الموجود في الخارج وفي عالم الاعتبار إلا منشأ انتزاعها، ومنه انتزع ذهناً النسب المختلفة المتقابلة، مثل العلة والمعلول والشرط والمشروط والمتقدم والمتأخر والأبوة والبنوة وما إلى ذلك من الأمور.

فكما تنتزع من جعل الحكم بالنحو الخاص والسببية أيضاً المسببية نفس الشيء، وكما تنتزع من نحو الترتب بين العلة والمعلول (العلية) أيضاً تنتزع المعلولية.
ولذلك يقول: نحن حتى إذا نسبنا الشرطية والمانعية إلى الشارع، أي أن الشارع جعلها، فنسبتنا لها إلى الشارع، إلى الجاعل، بهذا النحو، بمعنى أنه جعل منشأ انتزاعها، وبجعله لمنشأ انتزاعها نقول جعلها.

إن قلت: ماذا تفعل مع المحقق الخراساني (رحمه الله)، هذا الذي كان كلامنا فيه، وأنا تعمدت اليوم أضع النقاط على الحروف حتى يصير البحث لكم بين المعالم.

ولذلك يقول: أما المحقق الخراساني فقد ذكر أنه لا مجال لانتزاع السببية من الحكم، لماذا؟ قال: لتأخر السبب، فلا يكون منشأ لانتزاع السببية، أي في الحقيقة لتأخر المسبب عن السبب، وهنا السبب الذي هو الشرطية كان متأخراً، فكيف جعل المتقدم متأخراً؟ هذا إشكال الدور.

فلا يكون منشأ لانتزاع السببية، بل هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات السبب، تعرفون ما معنى خصوصية تكوينية في ذات السبب؟ أي ميزة، سأبين لكم الآن: أنا أمس جئت بمثال يقرب الفكرة، فلما أقول: أريد أصنع كتاباً، يعني أوجد مثلاً غلافاً وأوراقاً وما إلى ذلك، ثم أقول إن كل جزء سبب في وجود هذا الكتاب، ولكن كون كل جزء سبباً في وجود الكتاب، هنا سببية، ولكن ليس بمعنى وجود تقدم وتأخر، بل بمعنى وجود خصوصية تكوينية لهذا الوجود أنه لايتحقق إلا بأجزائه، أدركنا ماذا يقول الآخوند؟ ومر علينا هذا في الكفاية العام الماضي.

....

هذا الذي لم نرد أن ندخل فيه، في الروايات موجود أنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فتوجد خصائص كونية في الكون، والله ربط هذا الدعاء أو هذا الذكر بتلك الخصائص التكوينية...
....

لما يقول صل في هذا الوقت المحدد، بهذه الشرائط المحددة، لهذا نقول القيد خارج والتقيد داخل، ألا يقول الأصوليين ذلك؟ أن القيد خارج والتقيد الذي هو أثر القيد داخل في المقيد، هو الخصوصية، ولذا نقول توجد خصوصية تكوينية، فهو لايريد أن تصلي بأي كيفية، بل هذا له دخل في تحقق ماهية الصلاة، فلا يريد صلاة وبس، وإنما يريد صلاة بهذه الكيفية، بخصائص تكوينة، أنا ماذا قلت في الكتاب؟ كيف يتحقق؟ أدركنا المعنى الذي يقوله الآخوند؟ هذا معنى دقيق يحتاج أن نتوجه له، يقول: توجد خصائص ذاتية انتزعنا منها، كلامه هذا...

فنفس الصلاة هذه لها خصائص ويظهر ذلك من الروايات، ولها تأثير تكويني.

....

الروايات هي التي تفسر الجعل التشريعي، بأن هذا الجعل التشريعي بهذه الكيفية.

قال الماتن: أما المحقق الخراساني فقد ذكر أنه لا مجال لانتزاع السببية ونحوها من الحكم، لتأخره عن السبب، الحكم متأخر عن السبب، بل الحكم مسبب، فلا يكون منشأ لانتزاع السببية، لأنه كيف هو متأخر والسببية متقدمة، فيكون منشأ لانتزاع السببية، فيلزم أن يكون متقدماً على السببية حتى تنتزع منه، تصير مسبباً منه، وهذا يلزم منه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، الذي هو إشكال الدور، بل هي تابعة لخصوصية تكوينية، كالكتاب مع الأوراق.
هذه الخصوصية اقتضت دخل هذه الخصوصية في الحكم بالنحو الخاص، من دون أن تكون تابعة للجعل، ليس له دخل، أنا أريد أن أوجد كتاباً فأجزاؤه لها دخل في تحققه، بحيث المركب لا يتحقق إلا بوجود أجزائه وشرائطه وكل ما له دخل في المركب، فلما أنتزع منه هذه الأمور فهو لوجود خصائص لها دخل في تحقق هذا المركب.

هذا لامشكلة فيه، وإنما المشكلة في الإشكال الذي أورده.

الآن فهمنا كيف أشكل الآخوند وكيف أجاب عن الإشكال، وقال: السببية والشرطية والمانعية هذه خصائص تكوينية وليست منتزعة من التكليف، لأنها لو كانت منتزعة من التكليف فإن التكليف لابد أن يكون التكليف متقدماً عليها لتنتزع منه، والحال أن التكليف متأخر عنها، لأنها سبب وشرط ومانع، أي أجزاء العلة لابد أن تتقدم على المعلول، فهي من أين انتزعناها؟ يقول من خصائص تكوينية في الشيء، غير دخيلة في عالم جعل الشيء، فتخلص من الإشكال.

لكن الماتن ماذا قال؟ قال: لا، أنت لم تلتفت إلى عمق نظرية الشيخ الأعظم، فحل إشكال المحقق الخراساني في غاية المتانة، يقول: نحن ماذا انتزعنا؟ انتزعنا السببية، وليس السبب، انتزعنا الشرطية ولم ننتزع الشرط، وانتزعنا المانعية ولم ننتزع المانع، المانعية خصيصة قائمة بالأمرين، بالشيئين، كما قلنا هذه أحكام انتزاعية، العلية منتزعة من العلة والمعلول، أي من المتقدم والمتأخر، فلا يشكل علينا بكيف انتزعنا هذا؟ لأنه أصلاً هذه معية، فهم معان، فالجعل حتى لو توجه أولاً وبالذات كما في حد تعبيري بشكل مباشر توجه إلى الحكم التكليفي، لكن ينتزع منه الحكم الوضعي، وانتزاع الحكم الوضعي لايستلزم أن يقال بما أنه عندنا شرطية، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط، فكيف كان المتأخر الذي هو الحكم التكليفي منشأ لانتزاع المتقدم، الذي هو الحكم الوضعي؟ نقول له: الأمر ليس كذلك، فلا يوجد تقدم وتأخر، لأننا لانلحظ السبب، بل نلحظ الأمر الانتزاعي من الاثنين، الأمر الانتزاعي الذي مثل العلية من العلة والمعلول، مثل الشرطية من الشرط والمشروط، مثل الأبوة أو البنوة، فلما نقول توجد أبوة، يعني من أب وابن، فلا تشكل وتقول كيف انتزعت أبوة والحال أن الأبوة لا تتحقق إلا بعد أن يوجد الابن، أقول لك: أنا أنتزع مفهوماً.

وفيه: أن تأخر المسبب عن السبب إنما يقتضي امتناع كون المسبب الذي هو الحكم التكليفي منشأً لانتزاع ذات السبب الذي هو الحكم الوضعي، لا امتناع كونه منشأً  لانتزاع العنوان، عنوان السببية، لهذا المسبب، التي هي كسائر الإضافات القائمة بالذات، الإضافة قائمة بشيئين، بالذات والمتأخرة عن الذات رتبة، الآن لما تقول علية، فهي قائمة بالعلة والمعلول، ولكنها متأخرة عن العلة والمعلول في الرتبة، أيضاً لما تقول شرطية ولما تقول مانعية، فالأمر كذلك يا آخوند، فنحن لم نلحظ بما أن هذا جزء من العلة فلابد أن تتقدم بكل أجزائها حتى يوجد المعلول، نحن انتزعنا سببية، ولم نقل هذا سبب متأخر، انتزعنا عنواناً، يقول: هذا المطلب بالذات هو الذي يريد الشيخ الأعظم، وإلا كلامك أيها الآخوند أن هذه خصائص تكوينية هذا لا إشكال فيه ولا غبار عليه، فحتماً توجد خصائص، وإلا كيف كان شرطاً ومانعاً إذا لم توجد خصائص تكوينية، حتماً توجد.
على أن المدعى ليس هو انتزاع السببية من الحكم بما له من الوجود الخارجي الخاص المتأخر عن السبب، بل من خصوصية جعله التي تضمنتها الكبرى الشرعية كعنوان المسببية في التكليف نظير انتزاع التقدم والتأخر، نقول هذا متقدم، والمتقدم لايكون متقدماً إلا بعد وجود متأخر، فنعم هنا توجد إضافة بينهما، ونحن نركز على عنوان الإضافة.

بل من خصوصية جعله التي تضمنتها الكبرى الشرعية كعنوان المسببية في التكليف، نظير انتزاع المتقدم والمتأخر من خصوصية وجودهما الزمانية أو المكانية من دون يذهب في ذلك كون أحدهما متقدم رتبة والآخر متأخر رتبة عنه، هذا ليس له دخل، أصلاً لا ننظر إلى عالم التقدم والتأخر، ننظر إلى منشأ الانتزاع، هذا مصب النظر.
وأما الخصوصية التكوينية التي أشار إليها الآخوند فهي عبارة عن دخل السبب في ملاك الحكم، السبب حتماً له دخل، وأنا قلت: كيف يوجد المركب؟ بوجود أجزائه، فكل جزء من الأجزاء له دخل في تحقق المركب، وهذه الخصوصية حتماً لها دخل في ملاك الحكم الداعي لجعله، فلماذا الله قال: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)؟ حتماً يوجد ملاك ولم يجعل ذلك اعتباطاً، وتبعية السببية للخصوصية المذكورة كتبعية الحكم للملاك مما لا إشكال فيه في الجملة، إلا أنها ليست محلاً للكلام، فهذا ليس كلامنا، لأنه من سبق تبعية الشيء لعلته الإعدادية، ومحل الكلام هو التبعية بمعنى العلية التامة، نحن ننتزع ونقول هنا علية، وأنت تتكلم عن المبادئ والمناشئ  الذي نسميه علة معدة، فحيثية نظر الأصوليين عندما يقولون شرطاً ومانعاً ورافعاً لا يريدون أن يتكلموا عن عالم الإعداد والدخل، وإنما يريدون العلية التامة...والإلتزام بهذا النحو، من ناحية العنوان الإضافي القائم كما قلنا في الأمور الانتزاعية: بالسبب والمسبب، بالعلة والمعلول، بالمتقدم والمتأخر، بالفوق والتحت، وما إلى ذلك من أمور.

ولا إشكال في تبعية الحكم والسببية للمعنى المذكور للجعل، لا نقدر أن ننفيه، فقد تكون قائمة بالجعل، كيف الله قال: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فحتماً يوجد سبب لوجود الصلاة وهو تحقق الدلوك، (ولله على الناس حج البيت) فحتماً يوجد سبب، وهو عند تحقق الاستطاعة.

.....

يقول: نحن كلامنا له تأثير، أنه لايتحقق الوجوب، بحد ذاته الوجوب لا يكون إلا بتحقق الزوال، الوجوب ليس فقط معد، له مدخلية بنحو ما، سبب تام السببية، ولكن انتزاع المانعية والشرطية وكذا باعتبار العنوان الإضافي القائم بالطرفين.

ولا إشكال في تبعية الحكم والسببية بالمعنى المذكور للجعل، ولا يكفي فيها الملاك، لا يكفي ما نظرت له أنت يا آخوند حتى تقول هذه لها دخل في الملاك وانتزعت باعتبار وجود دخل في الملاك، لا، نقول هي سبب، هي شرط، يعني كأنه يوجد علية، ومع ذلك نقول: أن قضية الانتزاع ليس لها دخل بالتقدم والتأخر، بل عنوان قائم بطرفي النسبة.
ولا خصوصيته التكوينية، غايته أن الجعل يتعلق بالحكم فيكون مجعولاً بنفسه، الحكم، الصلاة مجعولة بنفسه، فلا يتعلق بالسببية، وإنما تكون تعلق بالسببية بمعنى أن الشارع أوجد منشأ انتزاعها.

ولا يتعلق بالسببية بل يكون منشأ لتحقق منشأ انتزاعها، من دون أن تكون السببية مجعولة بنفسها مثل ما تقدم، لأنه لا أثر يترتب عليها بذاتها، وإنما يترتب بالأثر، أو الآثار تترتب على الحكم التكليفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
